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ة  المقدم . ١

يشمل القطاع العام فئة من الموظفين الذين يديرون مؤسسات الدولة والسلطات العليا  

وكل  الدولة،  مصالح  دارة  وا  حماية  على  في    ويعملون  التشريعات  بتطبيق  مكلف  منهم 

دارته أ و مجال اختصاصه، وهم مسؤولون قانونًا أ مام سلطات الدولة   المسائل المتعلقة ب 

التشريعية والقضائية،   المكلف الفئة من المسؤولين    وأ همال خرى، ولا س يما السلطات 

هو الوزير الذي يقف على قمة الهرم داخل الوزارة وله أ على سلطة داخلها،  بخدمة العامة  

الا داري منصب   القانون  الوزير والمستشار  وينشئ  وكيل  الوظيفية هو  ال على الدرجة 

ويضعه على قمة الهرم الا داري للوزارة ويحدد له عدداً من المهام التي تقع   ،  المدير العام

 على عاتقه، ولا يفرق القانون العراقي بين الوظائف العامة بشكل عام  

 

 

 

 

 

 

لا   وبين الوظائف الدنيا والعليا، لكن ما ينطبق على ال ولى ينطبق أ يضا على ال خيرة، ا 

في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة محددة لدرجات محددة، كما هو الوضع في  

النظام   أ ن  شك  ولا  العليا،  المناصب  أ حد  يشغل  من  بمعاقبة  المختصة  الجهة  تحديد 

يساً من أ ركانِ العَلاقة الوظيفية في أ ي تنظيم وظيفي، ولا يتصور  الا نضباطي يعد رُكناً رئ 

نضباطي موضع لنصوصٍ قانونيةٍ متعددة  قة وظيفية دون أ ن يكون للنظام الاوجود علَا

الرغبة في تنظيم  الا دارة للمسؤولية الانضباطية  ا لى  فيها، ولا يرجع ذلك بطبيعة الحال  

نشاء هذا الكيان الوظيفي،لتحقيق ال هداف التي من أ جلِها تقرر   فضلًا عن ضمان سير    ا 

 طراد. او نتظام  عمل المرفق ب

 مشكلة البحث:   ١- ١

لشاغلي  ا  تتمثل   القانوني  المركز  تعالج  التي  التشريعات  أ حكام  تناثر  في  البحث  شكالية 

ذقليم،  الا  الوظائف القيادية في   أ ن القاعدة العامة تتمثل في عدم وجود قانون موحد يجمع   ا 

أ حكام الدرجات الخاصة وينظم كافة ال مور المتعلقة بها وبشاغليها، فعلى الرغم من قيام  

لعام   العراق  جمهورية  الخاصة   ٢٠٠٥دس تور  الدرجات  وظائف  اشغال  أ لية  بتنظيم 

ناطته   لا  سلطة تعيين شاغليها بمجلس النوابوا  أ نه بلمقابل ترك للسلطة التنفيذية المتمثلة    ا 

قل  يمالنظام الا جرائي  ل نضباط ذوي الدرجات الخاصة في ا 

 العراق  -کوردس تان  

   توانا جمال عبدالواحد 

قليم كوردس تان، العراق فكلتي العلوم الانسانية والاجتماعية، فاكلتي  قسم القانون   ، جامعة كويه، ا 

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

دارة مصالح الدولة، وك منهم  مكلف بتطبيق التشريعات في المسائل  يشمل القطاع العام فئة من الموظفين الذين يديرون مؤسسات الدولة والسلطات العليا ويعملون على حماية وا 

دارته أ و مجال اختصاصه، فا ن اختلاف الوظيفة التي يتولاها الموظف ذو الدرجة الخاصة قد يخلق   صعوبة في تحديد مفهومه بعتبار أ ن الوظائف العامة في الدولة تتنوع  المتعلقة ب 

ررة لشغلها، وذلك حتى تنعقد الرابطة  بحسب المجال المقرر لها، ومن ثم أ نل وصول أ ي شخص للوظيفة العامة الشاغرة يتطلب أ ن يتوفر فيه جملة من الشروط واتباع الا جراءات المق

نل وظيفة الدرجات الخاصة تبدأ  من وكيل وزير وصولًا ا لى مدير عام أ و من هم بدالوظيفية وفق ال صول القانونية وي  رجتهم. ا ن  تمتع الموظف بلحقوق والمزايا المقررة لهذه الوظيفة، ا 

ن للنظام الا نضباطي موضع لنصوصٍ قانونيةٍ متعددة  النظام الا نضباطي يعد رُكناً رئيساً من أ ركانِ العَلاقة الوظيفية في أ ي تنظيم وظيفي، ولا يتصور وجود علَاقة وظيفية دون أ ن يكو

نشاء ه ذا الكيان الوظيفي، فضلًا عن ضمان سير  فيها، ولا يرجع ذلك بطبيعة الحال ا لى الرغبة في تنظيم  الا دارة للمسؤولية الانضباطية  لتحقيق ال هداف التي من أ جلِها تقرر ا 

طراد.  نتظام وا   عمل المرفق ب 
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بمجلس الوزراء قدراً كبيراً من حرية التقدير بصدد اقتراح ترش يح شاغلي هذه الوظائف.  

وهنا تثار العديد من التساؤلات: فما هو المقصود بشاغلي الوظائف القيادية أ و العليا، 

  ينعد شاملًا للمدراء العامفهل تقتصر على وكلاء الوزارات والمستشارين أ م أ ن مفهومها ي

الوظائف العليا؟    ددة يتوجب اتباعها في تعيين شاغليأ يضا؟ وهل توجد ا جراءات مح

يس تطيع   فهل  التعيينات  هذه  ال صيل في  البرلمان هو صاحب الاختصاص  ذا كان  وا 

مجلس الوزراء؟ وما هي الحقوق والواجبات التي تسري ا لى  تفويض اختصاصه المذكور  

 على شاغلي الوظائف العليا؟ 

 أ همية البحث:    ٢.  ١

تكمن أ همية دراسة هذا الموضوع في الطابع الحيوي والمتجدد للوظائف العليا، وما تثيره  

هذا  دراسة  أ همية  ن  ا  أ ي  العملي،  التطبيق  مس توى  على  وفرضيات  ا شكاليات  من 

النظرية نلاحظ عدم وجود   الناحية  النظرية والعملية: فمن  الناحيتين  تنبع من  الموضوع 

الد موضوع  تتناول  فالكُ دراسات شاملة  القيادية،  أ و  الخاصة  على  تل رجات  يركزون  اب 

أ خرى,   جوانب  دون  الوظائف  هذه  جوانب  من  محدد  على  بحثنا    في وركزنا  جانب 

فيما تتمثل الناحية العملية لهذا الموضوع في اس تعراض التطبيقات   انضباط الدرجات الخاصة

همة في وضع نظرية عامة  الا دارية والقضائية المتعلقة با حكام هذه الوظائف من أ جل المسا

 تحكم ال مور كافة المتعلقة بها. 

 هدف البحث:   ٣.  ١

د الهدف المرجو منه في المسائل  المعروضة في هذا البحث يمكن تحدي  ليةشكامن خلال الا  

 ة:لآتي ا

داري ها في اس تقرار المركز الا  توضيح أ همية تنظيم الوظائف العامة مهما كان مس توا  -1

قليم كون   همية كبيرة .  أ  المناصب العليا ذات للا 

 معرفة المسؤوليات المنوطة بلموظفين في المس تويات القيادية العليا وأ ليات تنفيذها.  -2

 بيان الس بل القانونية لمحاس بة كبار الموظفين، وتحديد العقوبت التي قد يتعرضون لها.   -3

 خطة الدراسة:   ٤.  ١

  كوردس تان   قليما  نضباط ذوي الدرجات الخاصة في  النظام الا جرائي  لام البحث في  س نقسل 

ول للبحث في مفهوم موظفي الدرجات الخاصة وشروط  نخصص ال    ،مبحثينا لى  العراق    -

أ ما المطلب الثاني    ،تعيينهم وفي مطلبين المطلب ال ول: مفهوم موظفي الدرجات الخاصة

لمسؤولية ل مراحل تعيين ذوي الدرجات الخاصة، أ ما المبحث الثاني فخصصناه  فيتناول  

الدرجات الخاصة وسلطة فرضها كذلك في مطلبين، ال ول نبحث  صحاب    الانضباطية ل  

جراءات التحقيق الانضباطي والمطلب الثاني العقوبت الانضباطبة الجائز فرضها  ا  عن  

 هم النتائج والتوصيات . أ  ضمن ت اتمة ت الخو  ،على ذوي الدرجات الخاصة

 مفهوم موظفي الدرجات الخاصة وشروط تعيينهم  - ٢

 مفهوم موظفي الدرجات الخاصة   ١.  ٢

رنة بلوظائف على الرغم من كون هذه الوظيفة من أ كثر الوظائف حساس ية وأ همية مقا

غلب القوانين المتعلقة بلتوظيف الحكومي، حتى القوانين  أ    ا من لا أ نهأ  ال خرى في الدولة،  

لا تشرح مفهوم هذه الوظائف بشكل مفصل مما  والمتعلقة بفئات محددة من العاملين،  

يجعل من الصعب نسبياً ابراز مفهوم جامع لتعريف موظفي هذه الفئة، لذلك كانت هنالك 

 . ا توضيح معنى هذه المناصب وأ صحابهل محاولات للفقه 

 تعريف بذوي الدرجات الخاصة ال   ٢.٢

با ن العراق    الضروري توضيح تعريف شاغلي الدرجات الخاصة من  في  لغرض الخوض  

عينة ؛  الم رجات  الدبشا ن تعريف موحد للمهن ذات    ا من الدول التي لم تتفق في قوانينه

الخدمة المدنية أ و قانون المحافظات غير المنتظمة كقانون    داريةا  وجود قوانين    فبالرغم من 

قليم، ونعتقد بضرورة تحديد مفهوم واضح لهذه الفئة وال فضل   في التسمية   ما ورد تميته  ب 

النافذ لس نة   العراقي  المادة  ينظر:    ) ذوي الدرجات الخاصة   2005المقررة في الدس تور 

 (. 2005لعام    النافد /خامساً( من دس تور جمهورية العراق  61) 

 تي تناولت الدرجات الخاصة: ل النصوص التشريعية ا   – أ ولًا  

نص قانون انضباط موظفي الدولة على رئيس الدائرة "وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من  

آ و أ ي موظف  أ  الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام  أ صحاب     خر أ

المادة ال ولى/ ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة  ينظر:    ) يخوله الوزير صلاحيته" 

 . ( المعدل   1991( لس نة  14رقم) والقطاع العام الم 

على    نص قانون الخدمة المدنية على عدة وظائف يكون التعيين فيها بمرسوم جمهوري بناءً 

اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وهي "الوظائف الخاصة، ب_ عميد، ج_  

مستشار   ز_  محافظ،  و_  مفوض،  وزير  ه_  عام،  مفتش  د_  عام،  مدير 

 . ( 1968( لس نة  11رقم) ( من تعليمات الخدمة المدنية العراقية الم 2المادة ) ينظر:  ) " مساعد 

كذلك جاء في قانون تنظيم وزارة النفط  " ك من يتولى منصب نائب رئيس الشركة، 

ة وغيراها  ا   للمنشينلمؤسسات، والمدراء العامنائب رئيس الشركة، ورؤساء ا   اومساعد

 . ( 1976( لس نة  101)   رقم ( من قانون تنظيم وزارة النفط الم 28المادة ) ينظر: ) من الدوائر 

قانون  كا    رئاسة  كذلك نجد الدرجات الخاصة في    2005( لس نه  1رقم )ردس تان  و قليم 

قليم يسمى رئيس    ردس تان العراق رئيس حكامه العامة" يكون لا قليم كو أ  والذي ورد في     ا 

ولى  المادة ال    ينظر:   ) قليم" على للسلطة التنفيذية في الا  العراق وهو الرئيس ال    كوردس تان

قليم قانون رئاسة    2005( لس نة  1من قانون رقم )   . ( العراق   كوردس تان   ا 

الا   ينبغي  أ ن مفهوم الدا  شارة  ومما  الوظائف التي تخضع   رجةليه  الخاصة لا يشمل فقط 

دارة المحلية، ومنها المحافظ    لا شراف الحكومة المركزية، بل أ يضاً الوظائف التي تخضع للا 

ذ  ،هباونائ  ن  أ   لا بموافقة صريحة من رئاسة الجمهورية بمرسوم جمهوري بعد ا  لا يتم التعيين  ا 

المحافظة  مجلس  قبل  من  للمنصب  الانتخاب  ) ينظر:  ) يجري  قانون  ٢٧المادة  من   )

قليم ا  هورية صلاحية ولرئاسة الجم   ، ( ٢٠٠٨( لس نة  ٢١لرقم ) م المحافظات غير المنظمة في ا 

وبهذا الاتجاه جرى رفض ترش يح محافظ  شروطه  المرشح للمنصب    ذا لم يس توفِ ا  الرفض  

يتعذر علينا اصدار مرسوم جمهوري    الرفض" صلاح الدين من قبل الرئاسة وجاء في  

لقان  مخالفاً  جاء  انتخابه  كون  الدين  لمحافظة صلاح  محافظاً  ع. خ(  الس يد)أ .  ون  بتعيين 

وال   المحافظات  المعدل،  انتخابت مجالس   ... ذ  قضية  اختصاص أ  ا  بين  رئيس   اتن من 

الدس تورية قبل اصدار المرسوم الجمهوري هو التا كد من توافر الشروط  العراق    الجمهورية

القانونية في المرشح لمنصب المحافظ وفي حالة تخلف شرط أ و أ كثر من شروط التعيين 

فله رفض اصدار المرسوم الجمهوري كون المرسوم الجمهوري هو منشئ للمركز القانوني  

  2024/ 2/ 15بتاريخ    61/ 47/ 1كتاب رئاسة الجمهورية بلعدد    ينظر: ) " وليس كاشفاً له 

الموقع الالكتروني:   على  اخر     https://zagrosnews.net/ar/newsمنشور 

 . ( 2024/ 3/ 25زيارة  

 مفهوم ذوي الدرجات العليا في الفقه:   - ثانياً 

دارة،   التقديرية   الدرجات العليا با نها "الوظائف التي يترك التعيين فيها للسلطةتعرف   للا 

التعيين في    ، مهدي، غازي فيصل ينظر:  )  " وذلك بسبب طبيعتها الا دارية والس ياس ية

 . ( 2، ص 1999الوظائف العليا، مجلة النهرين للحقوق، المجلد الثالث، العدد الرابع،  

https://doi.org/10.14500/kujhss.v8n2y2025.pp200-210
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موظف أ و مكلف بخدمة عامة يشغل    " ك  كذلك من التعريفات الواردة بهذا الخصوص

الجدول   أ و  المدنية  الخدمة  قانون  ذكرها في  الوارد  الخاصة  والوظائف  الدرجات  ا حدى 

، ةات خاصا جراء  بتباع  تعيينه، ويتم  الملحق بقانون الملاك، أ و أ ي قانون ذي صفة خاصة

ما من قبل مجلس الوزراء، أ و رئاسة الجمهورية، واس تحصال  ا  تتمثل في ترش يح شاغلها  

ثلاثة أ شهر ولا تزيد    لىموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على تعيينه لمدة لا تقل ع

واحدة  للتجديد مرة  قابلة  منوات  عادل ، مالك  ،  طالب ينظر:  )  " عن خمس  مصدق 

 . ( 26، ص  2011بيروت،    ، منسي، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق 

وزارة أ و وظيفة يشغله رئيس دائرة غير مرتبطة ب   وفي تعريف أآخر للفقه بقوله"منصب 

دارة أ ي من الهيئات التي تشكل ا حدى الوزارات  بدرجة مدير عام ويتولى مسؤولية ا 

ا ياد عبد اللطيف، قانون الخدمة المدنية الدرجات والرواتب والمخصصات دراسة تحليلية )أ و التابعة له

، ولنا (18، ص2008لنشر والتوزيع، بغداد،  ، مكتبة زكي ل 1للنص القانوني والواقع التطبيقي، ط

آنفاً بنه لم يفرق بين الدرجة الخاصة والذي يشغلها، أ ي أ نه أ خذ  راي على التعريف الوارد أ

الخاصة، فضلًا عن ذلك   رجاتالدبلمعايير الموضوعية والشكلية معاً في تحديد مفهوم  

ة بدرجة خاصة وبين من يشغل وظائف الادارات العامة  ساوى بين من يشغل وظيف

بينهما  اختلاف  وجود  من  الاتجاهات    ، مسلماني ينظر:  ) بلرغم   ، حسون  ال مير  عبد 

 . ( 13، ص 2013الحديثة في القضاء الا داري العراقي دراسة مقارنة بيروت،  

 مفهوم ذوي الدرجات العليا في القضاء:   - ثالثاً 

للا شارة   أ حكامه عدة مصطلحات  ثنايا  العراقي في  القضاء  الخاصة ا لى  تناول  الدرجات 

ا  ويبدو هذا جلياً في عدة أ حكام، أ همها ال حكام الصادرة من مجلس شورى الدولة ومنه

دارية عليا"وحيث أ ن من يشغل  ي ( والذي  ٢٠٦/١٢الحكم المرقم )  تناول عبارة مناصب ا 

وظيفة عميد أ و رئيس جامعة أ و مدير عام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتوافر  

فيه شروط عضو الهيئة التدريس ية، وأ ن موظفي الخدمة الجامعية الذين يشغلون مناصب  

دارية عليا مدير عام فما فوق"  ( الصادر  2006/ 12قرار مجلس شورى الدولة رقم) ينظر:  )  ا 

 . ( 2006/ 2/ 6في  

رة أ و مستشار أ و بدرجة اأآخر جاء فيه"أ ن التعيين في وظيفة وكيل وز  قرار   وكذلك في

قرارا من مجلس  وا  الوزراء  المعينة وموافقه مجلس  الوزارة  خاصه، يتطلب ترش يحاً من 

بذلك جمهوري  مرسوم  وصدور  الدولة  ينظر:  )  " الرئاسة  شورى  مجلس  قرار 

 . ( 2006/ 2/ 6( الصادر في  2006/ 15رقم) 

ن ك مكلف بخدمة عامة أ و شخص يعين في الدولة يكون له ا حدى  ا  ولذلك يمكن القول  

الدرجات أ و الوظائف الخاصة المدرجة في قانون الخدمة المدنية أ و الجدول الملحق بقانون  

جراءات خاصة يتم تعيينهم بجراءات تنظم هذه العملية  الموظفين أ و أ ي قانون خاص، وب 

لس الوزراء أ و مجلس القضاء ال على  بعد عرضه على الجهات ذات الاختصاص مثل مج

 أ و مجلس النواب أ و رئاسة الجمهورية في العراق أ و رئيس الاقليم للموافقه عليه . 

 شروط تعيين ذوي الدرجات الخاصة   ٣.  ٢

ما عن طريق المنافسة،   ذيتم التعيين في المناصب العامة بعدة طرق: ا  يتعرض المرشحون    ا 

منافسة تنافس ية بين المرشحين، وتحدد المنافسة من هو الشخص ال كثر  ا لى  للمنصب  

يتم   اختيار، وذلك عن طريق الانتخابت، بحيث  أ و  فهيي وظيفة،  للمنصب؛  تا هيلًا 

الاختيار عن طريق اختيار الموظفين من بين ال شخاص الذين يرونهم مناس بين لهذه  

دارة الحق في اختيار من تراه مناس باً   لشغل هذه الوظيفة. هذه الطريقة الوظيفة، وللا 

دارة في   شائعة في اختيار ال شخاص لدرجات معينة، وهي الاختيار الحر والمطلق للا 

مية مضمون للجميع،  التعيين في المناصب العليا، وبشكل عام فا ن شغل المناصب الحكو 

لكن المشرعين في ك دولة لديهم شروط محددة، المتعلقة بولاء الموظف للحكومة وغيرها  

من الشروط المتعلقة بملاءمة الموظف للوظيفة وفي هذا الفرع س نتناول الشروط الشكلية  

 : تيرجات الخاصة وعلى الشكل الآ والموضوعية في تعيين الد

 الشروط الشكلية:   - أ ولًا 

بموجب   العراقيين  المواطنين  لجميع  مكفول  الحكومية  الوظائف  شغل  فا ن  عام  بشكل 

لا أ ن المشرع تضمن شروطاً تتعلق بصلاحية اشغال الموظف للدرجة الخاصة،  الدس تور، ا 

لى  ة الوظيفية، كذلك الوضع الصحي و ءمثل شرط الجنس ية، والكفا بقية المتطلبات التي  ا 

حزب البعث، وهذا الشرط ورد  ا لى  ليها عدم الانتماء  ا  حددها المشرع العراقي، مضافاً  

على انه يشترط في   ٢٠٠٥( من الدس تور العراقي لعام  ١٣٥من المادة )  ٣تنص الفقرة  )في الدس تور

البعث.  اجتثاث  با حكام  مشمول  غير  يكون  أ ن  للقانون،  وفقاً  الخاصة  الوظائف  لمنصب  المرشح... 

لوظائف ك من كان عضواً فما فوق من حزب البعث، ونلاحظ من هذا النص أ نه منع شغل هذه ا

، كذلك هذا الشرط  (صب الخاصةتعيين في المنال لن يطبق هذا الشرط ل فأ ما في اقليم كوردس تان  

(  ٦نصت الفقرة سادساً، من المادة ))ورد في  قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

"لا يسمح ل عضاء الفرق بلعودة للخدمة أ و    ٢٠٠٨( لس نة  ١٠من قانون المساءلة والعدلة ، رقم )

منية ووزارتي الاس تمرار في الخدمة في الهيئات الرئاس ية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات وال جهزة ال  

 . ( الخارجية والمالية

 الشروط الموضوعية:   – ثانياً  

تعتبر مسا لة المؤهلات لذوي الدرجات الخاصة من القضايا المهمة جداً التي يجب تناولها  

كبار المديرين الا داريين في   في هذه الدراسة، ل ن ذوي هذه الدرجات الخاصة هم من 

نه   الجهاز الا داري، وبما أ ن حامل الدرجة الخاصة يشغل منصباً وظيفياً هاماً وحساساً، فا 

ذ القرار والا شراف  ات واسعة في التخطيط والتنظيم والتنس يق واتخا يمنح حامله صلاحي

يوسف ، المرجع العلمي في   ، الياس ينظر: ) حد واجبات القيادة الا داريةأ  الا داري، وهي  

،  1شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني_ مؤسسة المعاهد الفنية، ط 

 . ( 25، ص  1984

ن التعيين قي الوظائف الخاصة في العراق يخضع كما تخضع التعيينات قي الوظائف العامة  ا 

ن حيث الجهة المختصة مل هذه الوظائف  شغالمختلفة لمجموعة الشروط التي ترتب كيفية  

التي   التعيين  مراعاة شروط  ويتوجب  التعيين،  أ مر  صدار  وا  عليه،  والموافقة  بلترش يح 

والقوانين الخاصة بذوي الوظائف   ١٩٦٠( لس نة  ٢٤أ وردها قانون الخدمة المدنية رقم )

ذ ا ن المشرع العراقي حدد شروط موحدة لشغل الموظف درجة وكيل وزير أ و    اً الخاصة ا 

من هو بمرتبته، وترك هذا الشا ن حسب قانون ك وزارة أ ي لكل وزارة قانون خاص 

 لشكل الاتي: وشروط الوزارات كثيرة ومتشعبة س نذكر امثلة عليها وعلى ا

 الشروط العامة لتعيين وكيل الوزارة:  - أ  

في الواقع أ ن ما يخص شروط تعيين وكلاء الوزراء فتبين بعد مراجعة قوانين الوزارات 

 والهيئات المس تقلة في العراق نجدها اتخذت كالآتي: 

المشرع صر  تتطرق  الطائفة  لم  هذه  لتحديد  الوزارات  و احة  تعي ا لى  قوانين   ينشروط 

وزارة بحكم سلطته    يتولى الوزير المختص في ك لذلكالوكيل، وهذا هو الوضع الغالب،،  

 للوزارة. ومن ثم يتوجب علينا لاً تحديد الشروط التي يرتئيها فيمن يعين وكي   التقديرية،

الشروط العامة المنصوص عيها في قانون الخدمة المدنية و قانون هيئة المساءلة ا لى  الرجوع  

 والعدالة والدس تور العراقي . 

 شروط تعيين المحافظ:   - ب 

اشترط قانون المحافظات غير المنتظمة أ ن يكون المرشح لمنصب المحافظ قد أ تم الثلاثين 

من العمر ومن أ بناء المحافظة أ و مقيما فيها بشكل مس تمر لمدة لا تقل عن عشر س نوات، 

لا   أ  كما  من  يكون  با ن  للمنصب  للمرشح  المؤسسات ف يحق  أ و  المسلحة  القوات  راد 
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( لس نة  ٢١قليم رقم ) ا  ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في  ٥المادة ) :  ينظر )ال منية

٢  ٠٠٨ ) . 

( من نفس القانون  ٢٥ومن الشروط الخاصة أ يضاً ما تضمنته الفقرة )اولا( من المادة ) 

أ علاه على أ ن يشترط في المرشح لمنصب المحافظ شرط المؤهل العلمي وهو أ ن يكون  

، وبتم انتخابه من قبل مجلس المحافظة قلأ  حاصلا على الشهادة الجامعية أ و ما يعادلها على  

 ولا يجوز مباشرة الوظيفة الا بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعينه. 

 شروط تعيين السفير:   - ج 

( من قانون الخدمة  9من شروط التعيين لمنصب سفير ما تضمنته الفقرة)ثانيا( من المادة )

رقم ) لس نة  ٤٥الخارجية  الجنس ية، وحاصلا على  ٢٠٠٨(  المرشح عراقي  يكون  أ ن   ،

ة، ويكون  وءويتسم بلنزاهة ومن العناصر الكفالشهادة الجامعية ال ولية أ و ما يعادلها،  

من ذوي الخبرة والاختصاص، وأ ن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار، وأ ن 

ينظر: الفقرة  ) ( س نة، وأ ن يجيد ا حدى اللغات ال جنبية أ و ملماً به ٣٥عن )  ه لا يقل عمر 

منشور في  ٢  2008( لس نة 45( من قانون الخدمة الخارجية رقم ) 9) ثانيا( من المادة ) 

 . (   2008/ 11/ 3117في    487العدد  الوقائع العراقية  

قليم  ا  أ ما بشا ن   قليم  كوردس تان فا ن دائرة العلاقات الخارجية تقوم مقام وزارة خارجية ا 

مديريات  وثماني ةمثليات اربع عشر الم قليم كوردس تان العراق فا ن عدد الممثليات بلنس بة )كوردس تان

ملكة المتحدة، وأ لمانيا، وفرنسا، وسويسرا، المدول )الولايات المتحدة الامريكية، و وتقع هذه الممثليات في  

فا ن  (  عاصمة بغداد(ال نمسا، وبولندا، والاتحاد الاوربي، وأ ستراليا، وايران، وفي  ال واس بانيا، وايطاليا، و 

هذه الدائرة لحد الآن ليس لها قانون خاص وتا سست بموجب ال مر الصادر عن رئاسة  

أ صدرت المحكمة الاتحادية    2024/  21/2بتاريخ  ) 2006لس نة    143مجلس الوزراء ذي الرقم  

قرارا    2023/اتحدادية/269وموحدتها بدعوى العدد    2022/ اتحادية  224العراقية في دعوى العدد  

قليم كوردس تان، وجاء في   ا  نص القرار: صلاحيات ال قاليم يجب أ لا تكون   ينص على حل ممثليات 

برة، وعلى هذا ال ساس يلزم الدس تور با ن )تحديد بمس توى السلطات الاتحادية من حيث المهارة والخ

التمثي الخارجية،  الا قراض، الس ياسة  الدولية،  والاتفاقيات  المعاهدات  على  التفاوض  الدبلوماسي،  ل 

وعلى    صائص الوحيدة للسلطات الاتحاديةالتوقيع، الس ياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية( هي الخ

مباشر جميع ممثليات حكومة الا قليم المتواجدة في دول العالم   عتبرت المحكمة الاتحادية وبشكل غيراهذا 

 .   ( ةغير دس توري

لا أ نه لا ينص على شروط  أ  على شروط تعيين الوكيل  ينص  القانون    ومن الجدير بلذكر أ ن 

عزله وقد قضت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان أ مر تعيين وكيل بغداد للشؤون  

عفاءه وعزله يقتضي أ ن يتم    اً البلدية جاء وفق لل لية المنصوص عليها في الدس تور وأ ن ا 

 بنفس أ لية التعيين.

 و الهيئة: أ  شروط تعيين رئيس الجامعة    - د 

( من قانون وزارة التعليم  ١٧المادة )ة فقد اشترطت ين رئيس الجامعي تع ا لى أ ما بلنس بة 

يكون المرشح عراقيا من أ بوين    المعدل  ١٩٨٨( لس نة  ٤٠العالي والبحث العلمي رقم ) 

و ما  أ  ن يكون من حملة شهادة الدكتوراه  عراقيين بلولادة، ومن أ صول غير أ جنبية، وأ  

بدرجة خاصة وبمرسوم  ويعيين    يعادلها، وأ ن يكون بمرتبة علمية لا تقل عن مرتبة أ س تاذ

وفي    2008لس نة    (10قانون ذي الرقم )الا لى    اً استنادفقليم كوردس تان  ا  أ ما في    . جمهوري 

لم يشر5المادة ) وانخفا لى    (  أ بوين عراقيين بلولادة  عراقيا ومن  يكون  المرتبة اان  ض 

 مساعد . العلمية ا لى اس تاذ  

للحاس بات   العراقية  والهيئة  التقني  التعليم  لهيئة  كرئيس  التعيين  يتعلق بشروط  فيما  أ ما 

( من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  ٣٣والمعلوماتية، فقد نصت المادة )

لتعيين لمنصب رئيس اعلى نفس الشروط الواجب توفرها في  المعدل    1988لس نة  (  ٤٠)

ليها شرط أ ن يتوفر لدى المرشح لرئيس الهيئة أ ن يكون من  .الجامعة  ا  ، ولكن أ ضيف 

والاختصاص الخبرة  المادة  )ذوي  من  )ثانيا(  الفقرة  العالي (  33)ينظر  التعليم  وزارة  قانون  من 

)و  رقم  العلمي  لس نة  ٤٠البحث  وبلنس بة  (المعدل  ١٩٨٨(  نص  قليم لا  .  فقد    ت كوردس تان 

العلمي  36المادة)  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قانون  من   )( لس نة  10الرقم   )2008  

الكوردس تانية  )ال   بس تحداث العلمية(  لهيئة  والبحوث  الاستراتيجية   تياللدراسات 

تختص بعداد المشاريع والدراسات الاستراتيجية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية  

والس ياس ية والبحوث في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والزراعة وغيرها، وتتمتع الهيئة  

بلشخصية المعنوية )الاس تقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية( يرأ س الهيئة موظف 

س تاذ يعين  أ  ن يكون بمرتبة  أ  حد المجالات العلمية على  أ  حاصل على شهادة الدكتوراه في  

وبمرسوم    ربع س نوات قابلة للتجديد لمرة واحدةأ  على اقتراح الوزير لمدة    بدرجة خاصة بناءً 

ما    مافضلًا ع ،  2005لس نة    (1الرقم )  ي قانون ذال( من  10المادة )ا لى    دااستنا قليمي  ا  

عاب ك يعلاه هنالك الكثير من الشروط حسب تعليمات ك وزارة ولا يمكن استأ  ذكر  

 . منها على سبيل المثال الوزارة ذكرنا قسماً 

 مراحل تعيين ذوي الدرجات الخاصة   ٤.  ٢

لة  جراءات التعيين لا تخرج عن كونها ثلاث مراحل، مرحلة الاقتراح، ومرحا  و مراحل    نا  

هذه المراحل بموجب  ا لى  ر قرار التعيين، وسنتطرق  اصدا  و الموافقة، ومرحلة  أ  قرار  الا  

يجاز من خلال النقاط الثلاث الاتية:  الدس تور ب 

 الدرحات الخاصة   أ ولا: اقتراح التعيين 

الدرجات   سؤولة عن اقتراح تعيين الموظفينينص دس تور العراق الحالي على ال جهزة الم 

الموافقة على  ":  يختص مجلس النوابالتي تنص على أ ن    5فقرة    61وفقا للمادة    ةالخاص

ئيس الادعاء العام ورئيس هيئة  عضاء محكمة التمييز الاتحادية ورأ  رئيس و  تعيين ك من 

السفراء ، و علىغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء ال  شراف القضائي بل  الا  

ركان الجيش، ومعاونيه،  أ  رئيس  ، و الدرجات الخاصة بقتراح من مجلس الوزراءأ صحاب    و 

ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس  

  () 2005( الفقرة خامسا من دس تور جمهورية العراق لعام  61ينظر المادة )   ) "الوزراء

 (. 2005( الفقرة خامسا من دس تور جمهورية العراق لعام  61المادة )   : ينظر 

الجهة المختصة مجلس الوزراء هو    يعدل من النص أ علاه نعلم أ ن الدس تور العراقي الحالي  

مجلس الوزراء يمتلك با غلبية  الدرجات الخاصة، ووفقا لذلك فا ن  أ صحاب    بقتراح تعيين  

بعد ذلك و   الدرجات الخاصة،أ صحاب    ترش يح وكلاء الوزارات والسفراء و عضائه  أ  عدد  

 .للتصويت على المرشحين النواب مجلس ا لى برفع الترش يحات 

 الدرجات الخاصة   ثانيا: الموافقة على التعيين 

بعد   لا  ا  المنصب الذي رشح له،  العمل في  يباشر  أ ن  للمرشح لمنصب خاص  ولا يحق 

موافقة مجلس النواب على الاقتراح وفقا ل حكام النص الدس توري المذكور. عند اكتمال 

النصاب القانوني، يتم التصويت بل غلبية البس يطة ل عضاء مجلس النواب، ما لم ينص  

 . (   2005( الفقرة ثانيا من الدس تور العراقي لعام  59ينظر المادة ) ) على خلاف ذلك 

 الدرجات الخاصة   ثالثا: اصدار قرار التعيين 

لا أ ن المعروف    دس تور العراق الحالي لا ينص على مرحلة تصدر فيها قرارات التعيينا ن   ا 

صد ب  يقوم  من  هو  الوزراء  مجلس  بتعيين  رئيس  الخاص  الديواني  ال مر  أ صحاب    ار 

مصدق عادل, النظام القانوني لذوي    ، مالك منسي و طالب   ، الحسيني ) الدرجات الخاصة 

دارية كمة الا  وتا ييداً لذلك قضت المح  ( 97،ص  2011الدرجات الخاصة في العراق ،بغداد،  

ختصاص مجلس الوزراء بتعيين المدير العام ومما جاء في القرار " ...  العليا بقرار لها ب

ن في قرار مجلس الوزراء وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز عليه يطع

صلاح الدين لعدم الموافقة على    ةمحافظ  ةه من منصب مدير عام دائرة صحءعفاا  المتضمن  
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عام  مديراً  ال    اً تعيينه  قرار مجلس  وعند عرض  نقضت  الموظفين  قضاء  على محكمه  مر 

ال  الا دارية  المحكمة  وترى  الطعن  في  الواردة  لل س باب  )أ  عليا  الوزراء  المادة  نص  /  7ن 

المعدل بموجب قانون    2008لس نه    22( قانون المحافظات غير المنتظمة بقليم رقم  1تاسعا/ 

المناصب  أ صحاب    على تعيين    ةقد خص مجلس المحافظة الموافق  2013لس نه    19رقم  

ن الموافقة على  أ  شخاص من المحافظ و أ  ثلاثة    نالمحافظة بعد ترش يح ما لا يقل ع   العليا في

تعيين يكا  تعيين    ة داأ  ولا    اً التعيين ليست  للقانوننما  التعيين وفقا  أ  ون  ذ  ا  المادة  نا،  طت 

يين الموظف دون  بلوزير تع   1960لس نه    24( من قانون الخدمة المدنية رقم 2/ة)الثامن

قانون مجلس الوزراء رقم  2المادة )   ناطةوا  مس توى مدير عام     1991لس نه    20( من 

الوزراء صلاحي )  ةبمجلس  المادة  نص  وان  العامين  المدراء  قانون  تاسعا /7تعيين  من   )

 ةلتعيين بحيث يكون التعيين من سلطا  ةلي المحافظات غير المنتظمة بقليم هو قيد على أ  

علاه والقول بغير ذلك يخالف نص القانون ويؤدي  أ    نصت عليه المادة االتعيين مع مراعاة م 

آ عدم انسجام بين نص المادة المذكورة  ا لى   ن مجلس ا  لانه يعني    نفا وقواعد الخدمة المدنيةأ

المحافظة يعين الموظف ويرفعه دون علم الوزير ولا موافقته بينما الوزير هو الرئيس الاعلى  

ين ولا ترفيع بدون شاغر بلوظيفة ي للوزارة وهو المسؤول عن الملاك الخاص بها ولا تع 

عفاء المأ    وحيث ان المحكمة دعي من منصبه وعدم الموافقة على  لغت قرار مجلس الوزراء ب 

عادة تعينه والزمت الوزارة   صلاح الدين فتكون قد    منصب مدير عام دائرةا لى  المدعي    ب 

المدير العام با مر من الوزير وهذا مخالف للقانون لذا يكون الحكم غير   هتعيين  ةت بصحقرل أ  

/قضاء موظفين تمييز/    720قرار المحكمة الا دارية العليا بلعدد    ينظر: ) قرر نقضه" و صحيح  

،مصدر سابق،ص    2020قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام    2020/ 7/ 22في    2020

324 -  325 ) . 

ن ك المناصب الا دارية العليا في العراق لها شروط موضوعية وشروط  أ  ومما تقدم نلاحظ  

ننا   لا ا  ن كان هنالك تشابه في بعض الشروط ا  ا جرائية خاصة بها تختلف عن غيرها، وا 

في    نجد لكل منصب قيادي في أ ية وزارة أ و جهة غير مرتبطة بوزارة لها تنظيم خاص 

ا ن أ سس تعيين ا لى  رتبطة بوزارة، كما نخلص مما تقدم  المغير  قانون تلك الوزارة أ و الجهة  

منصب   من  العراق تختلف  العليا في  الا دارية  المناصب  كما  ا لى  شاغلي  أآخر،  منصب 

جراءات وشروط تعيين   أ نيلاحظ   المشرع العراقي لم يتخذ مسلكاً موحداً فيما يتعلق ب 

ذ ا ن مسلكه في الفترة السابقة  شاغلي المناصب الا دارية بموجب القوانين العراقية الخ  اصة، ا 

تلف عن مسلكه في الفترة اللاحقة لهذه الس نة، لذلك ندعو مجلس يخ   ۲۰۰۳على س نة  

العراقي   ما لى  النواب  منسجمة  لتكون  القوانين  هذه  أ حكام  دس تور جمهورية    عتوحيد 

 . ۲۰۰5العراق لس نة 

ويمكن ال خذ بل حكام وال سس المذكورة بقانون الوظائف القيادية المصري عن طريق  

تشريع قانون خاص بشاغلي المناصب الا دارية العليا، بما يتناغم مع الظروف الس ياس ية 

ا لى والعراق، وفي حالة تعذر ذلك يصار  كوردس تان  قليم  ا  والاقتصادية والاجتماعية في  

تعديل قانون الخدمة المدنية بلشكل الذي يتضمن معالجة كافة ال حكام المتعلقة بلمناصب  

 الا دارية العليا لا أ ن يترك أ حكامه متناثرة بين تشريعات متعددة. 

 

 

 الدرجات الخاصة وسلطة فرضها صحاب   المسؤولية الانضباطية ل  . ٣

امتياز لمرشح  أ و  الوظائف أ و المناصب العليا في الدولة لا تعد حق ن نبين بنل أ  من المهم 

والسلطة  بلدرجة الاساس  الدولة  خدمة  هدفه  واجب  هو  بل  أآخر،  حساب  على 

التنفيذية هي التي تحدد من هو الشخص المناسب والذين تتوفر فيهم شروط معينة، 

دارية عليا، فضلا عن الصدق والالتزام والكفاءة والحقيقة أ ن الوظائف   لشغل مناصب ا 

والمناصب العليا أ و ما يعرف أ يضا بلمناصب القيادية ومناصب المسؤولية أ و النوعية، 

الكامل   التطبيق  والعمل على  العام،  للمرفق  الجيد  والتس يير  التحكم  أ جل  من  وجدت 

كلة له، أ ين ما كان وحيث  في مجال عمله، وفي حدود المهام المو والسليم لبرامج الدولة، ك  

ما وجد على الصعيدين الداخلي والخارجي وهي كذلك ا حدى الركائز ال ساس ية التي  

يعتمد عليها في التس يير الجيد للموارد البشرية، وفي تنفيذ المخططات أ و البرامج المختلفة 

يصال س ياس تها   الآخر بحكم التمثيل الدبلوماسي، ك ذلك بلسهر على  ا لى  للدولة وفي ا 

كراه، ذلك تطبيق قوانين الجمهو  ا  بقناعة كاملة دون  نعلم تكليف،   رية  أ ن المسؤولية كما 

خلاص و صدق.   الغاية منه المنفعة العامة والتفاني في خدمة الوطن ب 

 الا داري   اجراءات التحقيق الانضباطي   ١.  ٣

حالة الموظفين للتحقيق هي نفس الجهة التي   ومن المفترض أ ن تكون الجهة التي لها الحق ب 

ذا ثبتت المخالفة على الموظف بعد اس تكمال  منوط بها صلاحية ايقاع العقوبة التا ديبية ا 

التحقيق الكتاب )اجراءات  مقارنة،  دارسة  التا ديب  قضاء  الا داري،  القضاء  الطماوي،  د.سليمان 

، وبما ان الدرجة العليا في الاصل وظيفة (384، ص1987الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة،  

العلاقة بين   اصدار قانون او اس تحداث نص كون انا لى  المشرع    يحتاجفمعنى هذا لا  

تقتضيه طبيعة العمل الا داري، واغلب  الموظف والا دارة   أ مر  المناصب  أ صحاب    هو 

وعليه لابد من توضيح   كالا حالة   يلزم من الا جراءات  ا اتخاذ م  واسعة في صلاحيات    لديهم

للاجراءات  والثاني  التحقيق  مباشرة  لصلاحية  فرعين نخصص الاول  المسا لة في  هذه 

 الشكلية والموضوعية في التحقيق معهم.  

 صلاحيات مباشرة التحقيق الاداري   ٢.  ٣

 ىاكتف  حين    /ثانيا(  من قانون انضباط موظفي الدولة 10في المادة )  ا ن المشرع العراقي

حالة  لغرض الا  .... الموظف المخالف المحال عليهابعبارة " تتولى اللجنة التحقيق تحريريًا مع 

الواضح من النص با ن سلطة الا حالة هي نفسها التي تشكل اللجنة التحقيقية و التحقيق  ا لى  

أ مر    أ نه   وهذا يعني  " "الوزير أ و رئيس الدائرة  المحددة بلفقرة ال ولى من هذه المادة وهم 

بيروت    ، داري لا  أ صول التحقيق ا ، عمار عباس  ،  الحسيني ) منوط بسلطة الوزير في الا حالة 

 . ( 89، ص  2016لبنان،    – 

 صلاحية رئيس الجمهورية   - أ ولًا 

الدولة والقطاع العام وفي    قانون انضباط الموظفينلل  2008( لعام  5للتعديل الرقم )  وفقاً 

  القانون   في   يها لمنصوص عل( يحق للرئيس أ و من يخوله فرض أ ي عقوبة تا ديبية  14لمادة ) ا

ا لى أ ن صلاحياته في الا حالة  وكذلك  اذا ثبت ذلك،     لهين التابعينعلى الموظف  المذكور

النظر   الرئاسة بغض  ديوان  التابعين له في  التي  التحقيق محدد بلموظفين  الوظيفة  عن 

دارية   : أ حمد   ، العمر )   كانت أ م عليا وذلك بعتباره الرئيس ال على لهذه الفئة  يشغلونها ا 

المعدل،    1991( لس نة  14العقوبت في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 

   . ( 6، ص 2013، بغداد،  57مقال منشور في جريدة المصدر العراقية، العدد  

 صلاحية لمجلس الوزراء:   - ثانياً 

قاطبة وبلرغم من صلاحيته   الصلاحيات  اهم  الصلاحية من  ان هذه  القول  نس تطيع 

الجمهورية   رئيس  حالة  نفس  أ نه  لا  ا  القانون،  وفق  التا ديبية  العقوبت  من  أ ي  بفرض 

التحقيق   ا لى  العليا  ا حالة موظفي الدرجات  لتابعين له مباشرة  اصلاحيته محصورة  في 

اداريًا والفرق ان المناصب المتاحة على مس توى مجلس الوزارة كثيرة وبذلك يعد بمثابة  

ذا كان هؤلاء الموظف أ نه ا  الدرجات الخاصة غير من  ن  ووزير لهم مما يعني هذا الكلام 

التحقيق  ا لى  الا حالة  فا ن صلاحية  الا دارية  الناحية  من  الوزراء  مباشرة لمجلس  تابعين 
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عثمان سليمان ، شرح قانون  ، غليان  ) رته اتكون مقررة للوزير الذي يعمل الموظف في وز

رقم   العام  والقطاع  الدولة  موظفي  تحليلية    1991لس نة    14انضباط  دراسة  المعدل، 

،  (256، ص 2012دون دار نشر،    2تا صيلية مقارنة في ضوء القانون والفقه والقضاء، ط 

اما من حيث الرقابة والمحاس بة فصلاحية رئيس الوزراء واسعة جداً ما دام هو الرئيس 

 التنفيذي لكل الوزارات.

 صلاحية المحافظ:   - ثانياً 

قليم يمكنه ا حالة موظفي الدرجات الخاصة ا   ن المحافظ وفق قانون المحافظات غير المنتظمة ب 

ذا 31المادة ))التحقيقا لى  المدراء العامين  و  ( من قانون المحافظات أ شارت صراحة لهذه الصلاحية ا 

جاء فيها : " يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : ثامناً اتخاذ الا جراءات الا دارية والقانونية للمدراء العامين 

ضافة للصلاحيات ا  ،  (بل غلبية البس يطة  -لس المحافظة  مج العاملين في المحافظة بمصادقة  والموظفين

شعار المحافظ  الذي  (  31في المادة)  ةالمبين تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ب 

ومراقبة  عليها  لاطلاعه  المحافظة  نطاق  في  ومرافقها  دوائرها  مع  تجريها  التي  بلمخاطبات 

شعار الدائرة المختصة في الوزارة بلا جراءات الفنية التي   تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية ب 

نطاق   العامة في  والمرافق  الدوائر  ويلتزم رؤساء  المحلية  نظيراتها  مع  العمل  بسير  تتعلق 

هنالك صلاحيات ممنوحة لرئيس الجهة غير المرتبطة بلوزراة  ، اضافتاً ا لى ذلك  المحافظة

ا لى  بة المالية ورئيس هيئة النزاهة في ا حالة ذوي الدرجات الخاصة  ارق مثل رئيس ديوان ال

ن هذه الصلاحية تنحصر في الموظفين الذين يعملون في هذين هيئتين فقطالتحقيق  . ، وا 

رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزير ورئيس الدائرة و يتضح مما تقدم أ ن القانون منح  

التي   الجهات  بعض  كذلك  ا  علاه  أ  ليها  ا  شرنا  أ  الوزراء  الدرجات  حالة  الحق في  موظفي 

قانون  ا لى  الخاصة   في  عليها  المنصوص  العقوبت  من  أ ي  وفرض    الانضباطالتحقيق 

 الموظقي الدولة والقطاع العام. 

 داري بذوي الدرجات الخاصة ت الشكلية والموضوعية للتحقيق الا  جراءا الا    ٣.  ٣

ذوي المناصب العليا واي لحقوق  لغرض كفالة اجراءات التحقيق بلشكل القانوني وحماية  

 لهذا الغرض سواء قىجراءات ترا  لك  ن تكون هناأ  موظف يُجرى التحقيق معه، لابد من  

 هذا الفرع وفقاً للفقرات من الناحية الشكلية او الموضوعية وهذا الموضوع س نتناوله في

 ة:لآتي ا

 تدوين ا جراءات التحقيق:   - أ ولًا 

أ ساس ي اهنالك اعتبار  :  ان  التدوين للسلطة الاعتبار ال  ن في هذا الموضوع  يتيح  ول، 

المختصة القيام بمجموعة من الا جراءات بهدف الحصول على أ دلة من شا نها تا كيد أ و نفي  

لذلك لا يجوز عرض النتائج بشكل عام وما تقوم به سلطة   المخالف،ا لى  التهمة المنسوبة  

الجهات المختصة شفهياً، وثانياً: يجوز لهذه السلطة في بعض  ا لى  التحقيق من ا جراءات  

وعدم الاعتماد على   من صحة الاجراءات  التاكد  الدعوى،  ال حيان، حسب مجريات 

للنس يان لذ الا  الذاكرة فالانسان معرض  التدوين ضمانة مهمة في هذا  محمد حماد  )جراء لك 

، دار 1القواعد التي تحكمه، ط  - أ شخاصه    -مرهج الهيتي أ صول البحث والتحقيق الجنائي، موضوعه  

بغداد،   القانونية،  التحقيق  و   ،(238، ص  2014الكتب  قاطع ت س  محاضر  دليل  بمثابة  كون 

الضمانات الوظيفية  ، يحيى قاسم علي ، سهيل ) لا ثبات صحة اجراءات التحقيق وسلامته 

 . ( 162، ص    1998والعقوبة التا ديبية في القانون اليمني،  

 حيادية التحقيق:    – ثانياً  

مبدأ  الحياد ضمانة مهمة من ضمانات التحقيق وزيادة على ذلك ضرورة عدم الجمع بين 

ن المبدأ  يقضي با نه لا يجوز للشخص أ ن يكون  ل    ؛سلطة التحقيق والاتهام في أآن واحد

ذا كان ال مر متعلق  بلوظيفة العامة، أ ما    اً هو الخصم والحكم في ذات الوقت فيكف الحال ا 

ن تحيطه ضمانات الحيادية  أ  راً ل همية هذا المنصب لا بد  ظون  في حالة الدرجات الخاصة

م بها  ل في العراق افرز حالات عديدة اتهخاصة ان واقع الحاو في سير اجراءات التحقيق  

علي وائل ، ضمانات الموظف    ، محمد ) داري  يتعلق بلفساد المالي والا  فيما مسؤولون خاصة  

والعراقي اللبناني  القانونين  في  والجزائية  التا ديبية  الا جراءات  مواجهة  في  - 2017، العام 

 .   ( 57، ص  2018

 علام ذوي الدرجات الخاصة بلاس تجواب: ا    - ثالثاً 

ليه ل ن قوامه مناقشة ا   ن الاس تجواب يعني ضمنياً ا علام المس تجوب بلتهمة المنسوبة ا 

تاج الدين محمد تاج الدين "الاس تجواب" مجلة المحاماة )ال دلة المقامة ضده وسماع أ قواله حولها 

 ة داريالا  كمة  المحا، وفي هذا الس ياق قرار  (315، ص .1992، القاهرة،  2و    1المصرية العدد  

با ن يكون تبليغ المحافظ بقرار اس تجوابه وفق الاجراءات المرسومة قانونًا ومما    العليا قضى

ن المدعي يطعن بقرار مجلس أ  عطف النظر على الحكم المميز وجد  وعند    ورد بلقرار " 

محافظ واسط بل غلبية المطلقة لعدد اعضاء    ضمن اقالته من منصب محافظة واسط المت 

جراءات ا  داري قضت بصحه  وجد ان محكمه القضاء الا    المجلس ولدى تدقيق الا ضبارة 

بكتاب مجلس محافظأ  المدعي على    قالةا   تبلغه  نه لم يحضر جلسه أ  لا  أ    ،واسط  ةساس 

ول للمحافظ وتوقيعه ا لى النائب ال  ن التبليغ تم من خلال تسليم الكتاب  ا  و   ،الاس تجواب

 .على دفتر الذمة الخارجي وتجد المحكمة الا دارية

ن توقيع نائب المحافظ على تسلم كتاب التبليغ لا يعد تبليغا للمدعي بجلسه الاس تجواب أ   

تنص على" تسلم   1969لس نه    83رافعات المدنية رقم  الممن قانون    18ذلك ان المادة  

تبليغها   اقامته تسلم في محل  ا لى  الورقة المطلوب  الشخص نفسه ولو كان خارج محل 

و من يعملون في خدمته أ  ره  صهاأ  و  أ  قاربه  أ  من    زوجه او من يكون مقيما معه ا لى  اقامته  

الورقة   مس تخدمه في محل عمله " وحيث تسلم ا لى  من المميزين وكذلك يجوز تسليم 

نائب المحافظ لورقه التبليغ لا يعد تبليغاً للمدعي لان نائب المحافظ جهة غير مختصه بتسلم 

بطلان التبليغ وبطلان ك   يترتب عليه  بريد المحافظ او البريد الخاص بلمحافظ وهو ما

ن  فا    ،الاس تجواب ومن ثم اقالته  ةتبلغ المدعي بجلسساس  أ  جراءات التي اتخذت على  لا  ا

داري قضت بخلاف ذلك فيكون حكمها غير صحيح ومخالف للقانون لذا  محكمه القضاء الا  

في    2020/قضاء اداري تمييز/    234قرار المحكمة الا دارية العليا بلعدد    ) " قرر نقضه  

لعام    2020/ 1/ 30 وفتاواه  الدولة  مجلس  سابق ،ص   2020قرارات  مصدر   ،402 -  

أ و رئيس الجهة غير المرتبطة  ا  وت  ( 403 الوزير  تقدم نجد ان  ا علام  أ  سيسا على ما  لزم 

مبدأ  المشروعية وأ ثره    ، تغريد محمد قدوري   ، النعيمي )المدير العام فما فوق بلمخالفة المنسوبة

 . ( 419، ص  2013النظام التا ديبي للوظيفة العامة،بيروت،  في  

 ضمانات التفتيش:   – رابعاً  

ليه   هذا الا جراء من أ خطر الا جراءات التي تمس بحرية الموظف لذلك غير جائز اللجوء ا 

على أ ن الموظف قد أ خفى وثائق تدينه في مكان عمله  و دلة،  ا لا في حالة الضرورة ودقة ال  

محمود نجيب حس ني شرح قانون الا جراءات الجنائية، دار النهضة )أ و في منزله أ و حتى معه شخصياً 

القاهرة   انضباط موظفي الدولة ما يشير    (602، ص  2011العربية  قانون  ا لى  ولم نجد في 

( لس نة 23التفتيش ولذا يمكننا الرجوع لقانون أ صول المحاكمات الجزائية العراقية ذي الرقم )

ذا  74د من ضرورة التفتيش، فالمادة )تا كل ل   1971 أ نه ا  ( من هذا القانون نصت على 

اء أ و أ وراق تفيد التحقيق لدى شخص فله أ ن يا مره  تراءى لقاضي التحقيق وجود أ ش ي 

ذا اعتقد أ نه ل  كتابة بتقديمها  ن يمثل لهذا ال مر أ و أ نه يخشى تهريبها فله  في ميعاد معين وا 

 أ ن يقرر ا جراء التفتيش".  

 العقوبت الانضباطبة الجائز فرضها على ذوي الدرجات الخاصة   ٤.  ٣

يعد الموظف العام مسؤولًا عن أ داء واجباته الوظيفية المحددة وفق التعليمات وال نظمة 

  ، عبد الوهاب) القانونية وفي حال ا خلاله با داء تلك الواجبات يترتب عليه عقوبت تا ديبية 

https://doi.org/10.14500/kujhss.v8n2y2025.pp200-210


 206         مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية 

 

 210-https://doi.org/10.14500/kujhss.v8n2y2025.pp200 DOI:| rticleAOriginal  

 ، الا داري،    محمد رفعت  القانون  واحكام  ويقصد  ( 440، ص  2005بيروت، مبادئ   ،

بلعقوبت التا ديبية الجزاءات التي توقعها سلطة التا ديب المختصة على الموظفين مرتكبي  

المخالفات أ و الجرائم التا ديبية، والقاعدة العامة هي مبدأ  شرعية العقوبت التا ديبية، فعلى  

ذ   ،عكس المخالفات التا ديبية نما بناء على معايير   ا  لم ترد في القانون على سبيل الحصر وا 

س نتناولها في فرعين   عامة قابلة لتطبيقات لانهائية، ولغرض التوسع بلعقوبت الانضباطية

لعقوبت الانضباطية  فهو لما الفرع الثاني  أ    ،ول، العقوبت الانضباطية الخفيفةنخصص ال  

 الشديدة. 

 العقوبت الانضباطية الخفيفة   ٥.  ٣

لا شك أ نَّ النظام الا نضباطي يعد ركناً رئيساً من أ ركان العلاقة الوظيفية في أ يلِ تنظيم  

موضع  الا نضباطي  للنظام  يكون  أ ن  دون  وظيفية  علَاقة  وجود  يتصور  ولا  وظيفي، 

الرغبة في تنظيم الا دارة  ا لى  لنصوص قانونية متعددة فيها، ولا يرجع ذلك بطبيعة الحال  

الكيان   هذا  نشاء  ا  تقرر  أ جلها  من  التي  ال هداف  لتحقيق  الانضباطية   للمسؤولية 

الوظيفي، هذا وأ نَّ النظام المنتشر في المجتمعات حديثاً هو منح ذوي الدرجات الخاصة 

بلعملِ وأ ن   بلاضطلاعذوي الدرجات الخاصة  ا لى  الا س تقلال الذاتي، بمعنى أ ن يعهد  

بعيداً عن  يقتصر تدخل الدولة على الا شراف فقط، رغبةً في ضما الفئة  ن جعل هذه 

تقلبات ال هواء الس ياس ية، ومن هُنا تدق موازين الحساب وأ ن يغلظ الجزاء عند ثبوت 

على   يتعين  خاص  تعامل  لهم  الخاصة  الدرجات  بصفة  يتمتعون  فمن  الا نضباطي،  الخطا  

تهامهم بما يشين بكثيٍر من الحذر ا لى  في هذا الفرع سنتطرق    ،الجانب الآخر أ ن يا خذ ا 

 : ا تي ذوي الدرجات الخاصة نوجزها بما يا لى  العقوبت الخفيفة التي تس ند 

 : ( ( من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي 17ينظر: المادة ) ) سحب اليد   - أ ولًا 

لغاية   أ ي سحب يده  مكانية توقيف الموظف احتياطياً  أ قرت تشريعات معظم الدول ب 

س تكمال ا جراءات التحقيق، وعلى الرغم   من ان توقيف الموظف وسحب يده ليس بمعنى  ا 

السحب يعني رفع كامل الصلاحيات،   ن حيث المبدأ  شبيه بلعقوبة كونم  العقوبة لكنه

و من يعملون تحت امرته ، وقد حدد  أ  يع اتخاذ اي قرارات تخص الوظيفة  ولا يس تط 

/  17المادة ) ينظر: ) ( يوماً 60المشرع العراقي مدة التوقيف عن العمل بفترة لا تتجاوز )

، وبهذا ( 1991( لس نة  14رقم ) ال   ، اولًا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  

حتى لا يتعسف فا ن ا جراء سحب اليد ليس خاضعاً لمطلق السلطة التقديرية للوزير،  

 جراء . بهذا الا  

 لفت النظر:   - ثانياً 

شعار الموظف تحريريًا بلمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه   يكون لفت النظر"ب 

ينظر:    ) الوظيفي، ويترتب على هذه العقوبة تا خير الترفيع أ و الزيادة مدة س تة أ شهر" 

(  14رقم ) ال الدولة والقطاع العام  موظفي  ( من قانون انضباط  8البند )أ ولا( من المادة ) 

 . ( 1991لس نة  

الموظفين   على جميع  فرضها  يمكن  العقوبة  ولمختلف بم وهذه  الوظيفية  مس توياتهم  ختلف 

الدرجات الوظيفية، وبلتالي فهيي تسري على شاغلي الدرجات الخاصة من درجة مدير  

وهذه   فوق،  فما  العقوبت  عام  من  تعتبر  كانت  وبا ي  الغير  العقوبة  فيها  للطعن  قابلة 

( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  11( من المادة ) 4ينظر الفقرة ) ) شكل 

مكانية (  1991( لس نة  14الرقم )   ي ذ  ، وقد عدل المشرع عن مسلكه المذكور فا جاز ا 

(  3ينظر: المادة ) ) الطعن في هذه العقوبة، وينطبق الحكم ذاته على شاغلي الوظائف العليا 

، قانون التعديل ال ول لقانون انضباط موظفي الدولة  2008( لس نة  5من القانون رقم ) 

 . ( 1991( لس نة  14 ) رقم ال والقطاع العام  

نذار:   - ثالثاً   الا 

لعقوبت الخفيفة قابلة  من ا  تعدل وتكون هذه العقوبة أ شد من العقوبة التي س بقتها، وأ يضا  

شعار الموظف تحريريًا بلمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الا خلال بواجبات للطعن " ب

  ) وظيفته مس تقبلًا، ويترتب على هذه العقوبة تا خير الترفيع أ و الزيادة مدة س تة أ شهر" 

وظفي الدولة والقطاع العام ذي  م ( من قانون انضباط  8ينظر: البند )ثانيا( من المادة ) 

، وتعتبر ( 2008( لس نة 5المعدل بموجب التعديل ال ول رقم )  1991( لس نة 14الرقم ) 

نذار بمثابة تنبيه وتحذير عن الآثار الخطيرة التي قد تترتب عليه في حال   تكرار  ال عقوبة الا 

سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الا داري، )ارتكاب نفس الخطا  أ و خطا  مشابها لى  وعودته  

 .(473،  ص 1967ر العربي، القاهرة، دار الفك

مكانية ا سقاط العقوبة عن الموظف في حال حصول   يلاحظ أ ن القانون العراقي أ عطى ا 

( من قانون  21( من المادة ) 2ينظر: الفقرة ) ) الموظف المعاقب على كتابي شكر وتقدير 

ويرى الباحث    ( المعدل   1991( لس نة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم ) 

لغاء العقوبة عن الموظف في حال حصوله على كتاب شكر،  أ ن المشرع كان موفقاً في ا 

تميز الموظف وتفانيه في عمله وتمكنه من ا صلاح ذاته بعد صدور  ا لى  وهو مؤشر ا يجابي  

 العقوبة.  

 قطع الراتب:   - رابعاً 

ول عقوبة انضباطية تمس حقا من حقوق الموظف المالية وهو  أ  تعد عقوبة قطع الراتب  

راتبه، وقطع الراتب يكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة  

العقوبة،  فرض  واس توجبت  الموظف  ارتكبها  التي  المخالفة  فيه  تذكر  تحريري  با مر  أ يام 

 : ا تيويترتب عليها تا خير الترفيع أ و الزيادة وفقاً لما ي

 خمسة أ شهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أ يام. -أ  

العقوبة خمسة   -ب الراتب في حالة تجاوز مدة  أ يام قطع  شهر واحد عن ك يوم من 

(  14موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم )( من قانون انضباط  8ن المادة )ينظر: البند )ثالثا( م)أ يام

فيتضح من النص أ ن المشرع منح السلطة التا ديبية صلاحية فرض   (المعدل.  1991لس نة  

عشرة أ يام، والمقصود بقطع الراتب حسم القسط اليومي  ا لى عقوبة قطع الراتب من يوم 

( فقرة )أ ( من المادة )السادسة( 2وهي العقوبة ذاتها التي نص عليها في البند )  -من راتب الموظف

 .)الملغي 1936( لس نة 69رقم )من قانون انظباط موظفي الدولة ذي ال

ويرى الباحث أ ن المشرع كان موفقاً في وضع حد أ قصى لهذه العقوبة لكونها عقوبة شديدة  

 تمس الجانب الا نساني والمعاشي للموظف وأ سرته. 

 التوبيخ:   – خامساً  

شعار الموظف  يقاعها على الموظف "ويكون ب  وهي من العقوبت الانضباطية التي يمكن ا 

ليه وجوب  تحريريًا بلمخالفة التي ارتكبها وال س باب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب ا 

اجتناب تكرار المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب على هذه العقوبة تا خير الترفيع 

( من قانون الانضباط  8ينظر: البند )رابعا( من المادة )   ) ة واحدة" أ و الزيادة مدة س ن 

 (14 /1991 ) ) . 

نذار   لا أ ن الشيء الذي يميزها  أ  ا لى حد ما،  ويلاحظ تشابه عقوبة التوبيخ مع عقوبة الا 

هو اشتراط القانون ذكر خطا  الموظف وتدوينه صراحة، وأ ن هذا الخطا  أ و الفعل المرتكب  

غير  سبباً لجعل سلوكه  الس نوية   يكون  الزيادة  أ و  الترفيع  تا خر  عليه  ويترتب  صحيح، 

كماله المدة التي يتطلبها القانون لاس تحقاقه الترفيع أ و الزيادة    ، مهدي) اعتباراً من تاريخ ا 

،  1992غازي فيصل ، النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق، دراسة مقارنة، 

العقوبة يمكن فرضها بحق الموظف استناداً  ا  ،  ( 199ص   ما جاء به قانون  ا لى  ن هذه 

 المعدل.  1991( لس نة 14موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم )انضباط 
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وقد جاء موقف القضاء مؤيداً لفرض هذه العقوبة، ومن بين هذه ال حكام قرار مجلس 

، والذي جاء فيه ويرى المجلس أ ن الاعتراض المقدم  ۱۹۹۹/  ۲۷۳  رقمالالانضباط العام  

جدير بلرد ذلك "أ ن العقوبة المفروضة ١٩٩٨/  6/ 25هذا المجلس في  ا لى  من المدعي  

من الس يد وزير النقل والمواصلات بحق المعترض والتي هي )التوبيخ( اقترنت بموافقة 

ديوان الرئاسة كما هو موضح أ علاه، فتكون بمثابة عقوبة مفروضة من ديوان الرئاسة"  

  1991( لس نة  14رقم ) اللة والقطاع العام  ( من قانون انضباط موظفي الدو14وأ ن المادة )

نصت على أ ن " للرئاسة فرض أ ي من العقوبت المنصوص عليها في هذا القانون على  

... بتة"  العقوبة المفروضة  العام    ) الموظفين وتكون  لرقم  ا ينظر: قرار مجلس الانضباط 

 . ( 1998/ 8/ 24( في  1999/ 273) 

 العقوبت الانضباطية الشديدة   ٦.  ٣

ا ن مراعاة مبدأ  التناسب بين جسامة الفعل المنسوب لذوي المناصب العليا وخطورته، 

منع  أ مر منشود ومطلب مقصود غايته  أ و تفرض عليه،  التوصية بها  والعقوبة التي تتم 

حقاق الحق والمحافظة على هيبة وكرامة الدولة خاصة من قبل كادر مهم قيادي  التجاوز وا 

تعتني لذلك  الدولة  الفعل  لمؤسسات  جسامة  مع  العقوبة  بتناسب  والنظم  القوانين   

وخطورته )تخفيفاً أ و تشديداً(، متى ما كانت المخالفة واضحة وصريحة وتس تحق فرضها   

والتي لها اثر بليغ على    ة رجة والعزل من العقوبت الشديدالدكون ان الفصل او تنزيل  

 ة:لآتي ل الفقرات اذوي المناصب ولغرض التوسع بهذا الخصوص س نتناوله من خلا 

 تنزيل الدرجة:   - أ ولًا 

با مر تحريري يشعر فيه الموظف بلفعل الذي ارتكبه، ا   ن فرض هذه العقوبة )ويكون 

وترتب على هذه العقوبة: أ _ بلنس بة للموظف تا خذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، 

الحد ال دنى للدرجة المنزل منها )بقياس العلاوة المقررة في الدرجة ا لى  تنزيل راتب الموظف  

ليها( ويعاد   ا  بعد قضائه ثلاث  الدالراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل  ا لى  المنزل  رجة 

فرض  قبل  ال خير  راتبه  المقضية في  المدة  تدوير  مع  العقوبة  فرض  من تاريخ  س نوات 

بلنس بة للموظف الخاضع لقانون أ و أ نظمة أ و قواعد أ و تعليمات خدمة تا خذ   -بالعقوبة.  

الراتب الذي  ا لى  راتب الموظف ويعاد    بنظام الزيادة ك س نتين، تخفيض زيادتين من 

رجة بعد قضائه ثلاث س نوات من تاريخ فرض العقوبة مع  الدكان يتقاضاه قبل تنزيل  

بلنس بة للموظف الخاضع   -جتدوير المدة المقضية في راتبه ال خير قبل فرض العقوبة.  

لقوانين أ و أ نظمة أ و قواعد أ و تعليمات خدمة تا خذ بنظام الزيادة الس نوية، تخفيض ثلاث  

زيادات س نوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه ال خير قبل فرض 

 . ( ( العراقي 1991/ 14( من قانون الانضباط ) 8البند )سادسا/ المادة  ) العقوبة(

لموظف المخالف خلال مدة الخمس س نوات، اق  بح   ة مر اكثر من  وهذه العقوبة يمكن فرضها  

رجاع الموظف آثار: وهي ا   وتعتبر هذه العقوبة من العقوبت الشديدة لكونها تحمل أ ربعة أ

عطاؤه  وا  أ قل من درجته،  لثلاث    ا لى درجة  ترفيعه  وتا خير  ليها،  ا  المنزل  راتب الدرجة 

غازي  ، مهدي ) س نوات، وعدم منحه العلاوة التي يس تحقها بلترفيع بعد ا كماله المدة المقررة 

ص   سابق،  مرجع  العراق،  في  العامة  الوظيفة  في  للترقية  القانوني  النظام   ، فيصل 

290 _293 ) . 

لس نه   880رقم  الكذلك يترتب على شمول المدير العام بقرار مجلس قياده الثورة المنحل  

مدير عام  درجه ادنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل توليه منصب  ا لى  اعادته    1988

" القانون ساري المفعول وبهذا الاتجاه سارت المحكمة الا دارية العليا بقرار لها جاء فيهو 

العليا   الا دارية  ... أ  وجدت المحكمة  المنحل  الثورة  قياده  قرار مجلس  ب   ن  ن يحال  ا  قضى 

حالته على التقاعد بسبب  ا  بمس توى مدير عام فما فوق يتقرر    بدرجه ادنى ك موظف 

دنى من الدرجة أ  رر نقله من وظيفته بدرجه  داء واجبات وظيفته وينقل من يتقأ  فشله في  

عام مدير  بوظيفه  تعيينه  قبل  يشغلها  من  أ    ،التي كان  فوق فيما عدا  فما  بدرجته  و من 

ذ  ،شدأ  بة  يعاقب بعقو  داء  أ  عليه الدليل على فشل المدعي في    ىلم يقدم وكلاء المدع  ا 

مركزه القانوني    في  يتصديق الحكم وبذلك بقى المدع   واجبات وظيفته لذا قررت المحكمة

عفائه من وظيفته مدير عام والذي طعن فيه ورد طعنه واكتسب  ا  الذي ثبت نتيجه  

دنى التي كان يشغلها المدعي قبل  ت وهذا المركز يتمثل بلوظيفه ال  قرار الرد درجه البتا

شغل منصب مدير عام فهذا الاس تمرار  ذا اس تمر المدعي في ا  و  ،مدير عام توليه منصب

غير صحيح لان المدعي لم يعد مديراً عاما لكن لا يعني ذلك عده مس تقيلًا بسبب عدم  

مما يتعين   ،فيه غير صحيح  مر مطعوناً يكون ال  دنى وبذلك  في العنوان ال    ةالوظيف  ةمباشر 

لغاءحكمت    ةالمحكم  ؛ ل ن ؤهلغاا   في هذه الفقره ولكن غير   اً ون حكمها صحيحمر فيكال    ب 

عادة صحيح ان تحكم   قرار المحكمة    ينظر: ) " دنىال    الوظيفةا لى  وظيفته انما يعاد  ا لى  المدعي    ب 

بلعدد   العليا  تمييز/    795الاداريه  موظفين  قرارات    2021/ 4/ 28في    2018/قضاء 

 . ( 333  - 332وفتاوى مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 

 ثانياً: عقوبة الفصل: 

الوظيف عن  الموظف  بتنحية  ال  ويكون  يتضمن  الفصل  بقرار  تحدد  مدة  التي  ة  س باب 

 اس توجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي:

ذا عوقب الموظف بثنين من    -أ   مدة لا تقل عن س نة ولا تزيد على ثلاث س نوات ا 

الثالثة خلال خمس س نوات من   حداها لمرتين وارتكب في المرة  أ و ب  التالية  العقوبت 

نقاص الراتب   حداها : "التوبيخ، ا  تاريخ فرض العقوبة ال ولى فعلًا يس توجب معاقبته ب 

 وتنزيل الدرجة ".  

ذا حكم عليه بلحبس أ و السجن عن جريمة غير مخلة بلشرف،    -ب   مدة بقائه في السجن ا 

وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه، وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل  

ينظر: البند )سابعا/  ) " ولا تسترد منه أ نصاف الرواتب المصروفة له خلال سحب، اليد 

 .  ( ، المصدرالسابق ( من قانون الانضباط 8  ة الماد 

وقد جاء موقف القضاء مؤكداً ل حكام هذا النص، ومن بين ال حكام العديدة التي تناولت  

الدعاوى الناش ئة بهذا الشا ن قرار لمجلس الانضباط والذي نص على )وحيث أ ن الحالات  

يقاع عقوبة الفصل قد وردت حصراً في )أ  و ب( في البند )سابعاً( من   التي يجوز فيها ا 

قانون، ومدتها لا تقل عن س نة ولا تزيد على ثلاث س نوات في حالة  المادة الثامنة من ال

نقاص الراتب وتنزيل الدرجة، أ و مدة بقاء الموظف في السجن   تراكم عقوبت التوبيخ وا 

صدور   تاريخ  من  اعتباراً  وذلك  بلشرف،  مخلة  غير  جريمة  في  بلحبس  عليه  حكم  أ و 

 . ( ١٩٩٤/ 9/ ۱۸( في  167/ ١٩٩٤قرار مجلس الانضباط العام المرقم ) ينظر:  ) الحكم 

عادة   ا  الوظيفة نهائياً ولا تجدد مدة  تنحية الموظف عن  نه يكون  فا  العزل  أ ما في حالة 

توظيفه، وحيث وجد في ا ضبارة المدعي وسيرته أ نه لم يثبت معاقبته بعقوبة خلال خدمته، 

ذا ثبت من خلال التحقيق تقاعسه وعدم كفاءته فا ن فصله ينطوي تحت حكم البند  فا 

(  14ة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ))ثالثا( من المادة الرابع

( من القانون ... وحيث أ ن ما نسب للمدعي  ٢٥والبند سابعاً من المادة )   ١٩٩١لس نة  

لغاء ال مر الا داري   في    3356عدد  اللا يوجب الفصل أ و العزل من الوظيفة لذا تقرر ا 

عادته للوظيفة وق6/3/1994 بول مباشرته فيها، علماً أ ن ذلك لا  المتضمن فصل المدعي وا 

المناس بة بلعقوبة  معاقبته  من  ال مانة  المرقم  ) يمنع  العام  الانضباط  مجلس  قرار  ينظر: 

 . ( غير منشور( ، 1994/ 23ضبارة  رقم الا   1994/ 9/ 18( في  1994/ 167) 

عادة الموظف المفصول   وظيفته وجوبً بعد  ا لى  وقد أ قر قضاء مجلس الانضباط العام ب 

ذا فقد شرطاً من شروط التعيين وبينت ذلك  لا ا  كماله عقوبة السجن وخروجه منها، ا  ا 

والذي نص     5/2007/ 6( في  ٢٠٠٧/40في أ حكامها، ومن هذه ال حكام قرارها المرقم ) 
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على أ نه "حيث أ ن المس توضح عنه قد تم فصله من الوظيفة طيلة مدة الحبس لصدور  

عادة الموظف المفصول   الوظيفة يتطلب  ا لى  حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وحيث أ ن ا 

عادته   داري ب  ذ يقتضي ا صدار أ مر ا  اتباع نفس ال لية للموظف المراد تعيينه ل ول مرة، ا 

الخدمة عند توفر الشروط القانونية للتعيين فيه، وتا سيساً على ما تقدم من أ س باب ا لى 

عادة الموظف المفصول لصدور حكم جزائي بحقه   ن ا  الخدمة يتطلب  ا لى  يرى المجلس، ا 

عادته  داري ب  ينظر:    ) الوظيفة عند توفر الشروط القانونية للتعيين فيه" ا لى ا صدار أ مر ا 

المرقم)  العام  الانضباط  مجلس  في  1994/ 167قرار  محمد  1994/ 9/ 18(  تغريد  د.   ،

 . ( 314- 313قدوري النعيمي، مرجع سابق، ص  

 ثالثاً: عقوبة العزل: 

العام   انضباط موظفي الدولة والقطاع  العقوبت التي ذكرها قانون  أ شد  رقم  الوهي من 

تعيينه في  ١٩٩١/ 14) عادة  ا  الوظيفة نهائياً ولا تجوز  ( "ويكون بتنحية الموظف عن 

 دوائر الدولة والقطاع العام، وذلك بقرار مسبب من الوزير في ا حدى الحالات الآتية:

ذا أ ثبت ارتكابه فعلًا خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بلمصلحة العامة.   أ _ ا 

ذا حكم عليه عن جناية ناش ئة عن وظيفته أ و ارتكبها بصفته الرسمية .  -ب  ا 

ذا عوقب بلفصل ثم أ عيد توظيفه فارتكب فعلًا يس توجب الفصل مرة أ خرى"   -ج   ) ا 

 ( المادة  من  )تاسعا(  البند  ) 8ينظر:  قانون الانضباط  من  . ومن خلال  ( 1991/ 14( 

يقاع عقوبة العزل بحق الموظف المخالف وعلى   قراءة المادة أ علاه يتبين أ ن المشرع قيد ا 

الا دارة أ ن تتقيد بحالات العزل التي نص عليها صراحة، وهذا ما أ كده القضاء الا داري في  

نص   والذي  العام  الانضباط  مجلس  قرار  ال حكام  هذه  ومن  أ حكامه  من  العديد 

تبين ارتكاب الموظفة المعترضة فعلًا خطيراً يجعل بقاءها في خدمة    على"وحيث أ نه قد

من قانون انضباط .....    من المادة الثامنة  ( 1) الدولة مضراً بلمصلحة العامة فا ن الفقرة  

ولا يجوز بسبب ضغط الحاجة المادية بلموظف أ ن يسلك هذا السلوك المشين لشرف  

عادة الكمية الناقصة  الوظيفة وأ مانتها ونزاهة التعامل مع الخدمات العامة للدولة، كما أ ن ا 

الجهة المس تفيدة لا تمحو الفعل الموجب للعقوبة المقررة، وحيث أ ن القرار محل التظلم  ا لى  

ليس فيه تجاوز لحد السلطة وليس فيه ما يعاب عليه من الناحية القانونية، لذا يكون  

قرار    ) " الاعتراض غير وارد لذا قرر رده والمصادقة على القرار محل الطعن لموافقته القانون

العام المرقم )  ،غير  1999/ 3الاضبارة    1991/ 1/ 25( في  1995/ 12مجلس الانضباط 

 . منشور( 

 : من المنصب   عفاء اً: الا  رابع 

نهاء  :با نه الا دارية  عفاء من المناصب  لا  نقصد ا الدرجات   بلمناصب  المكلفين  الموظفين  خدمة  ا 

كمجلس   واجباتهم  ل داء  الخاصة العليا  الجهة  من  الصادر  اداري  با مر  القيادي  ومهامهم 

الوزراء أ و الوزير المختص واستناداُ ا لى قاعدة توازي الاختصاص يجب ان يصدر الامر  

بلاعفاء من الجهة التي صدر الامر بتعيينه في المنصب، وهذا لا يعني اعفاءه في خدمة  

نما انتهاء دورةأ و  ة  امة العوظيفال في منصبه   انقطاع الرابطة الوظيفة للموظف العام، وا 

 كدرجة خاصة. 

استبعاد    دارةالا    تس تطيع  بموجبها،  دارةالا    قناعة  حسب  القانوني  تكييف  الا داري  عفاءالا    

  بنتهاء   أ كان  سواء  يدار الا  الدرجات الخاصة أ و تغيير الدرجات الخاصة في منصبه    الموظف

في حالة عدم وجود  ه،  لاخطاء   كعقوبة   المدة   تلك   انتهاء   قبل   أ م   قانون   له   المحددة   المدة

ذا ما عرض ا  د القرار غير صحيح ويس توجب نقضه  عفاء من المنصب يعلا  س باب تكفي لأ  

قليمعلى القضاء وبهذا الس ياق قرار صادر عن مجلس شورى   العراق ورد    كوردس تان   ا 

القرار حيثيات  موظفي  أ  "    في  انضباط  هيئة  لدى  المدعي  قليم دعى  بنه   كوردس تان   ا 

قليمنسان في   ملاك الهيئة المس تقلة لحقوق الا  موظف على بعنوان مدير عام    كوردس تان  ا 

س نة كمدير عام ومضى على توليه منصب مدير عام  (  ۱۸الادارة والمالية، وله خدمة )

داري ..... الصادر من المدعى  ( س نة، وبموجب ال مر الا  ١٢لهيئة )دارة والمالية في االا  

من منصبه كمدير    ؤه عفاا  ضافة لوظيفته تم  ا    ،نسان ق الا  عليه رئيس الهيئة المس تقلة لحقو 

  – عام في ديوان الهيئة بدون أ ي سبب قانوني بحجة أ ن اختصاص شهادته )بكالوريوس  

)بكالوريوس  ال  الهيئة  رئيس  اختصاص وشهادة  أ ن  علما  مع منصبه،  ينسجم  كيمياء( لا 

المدعى عليه اضافة  ا لى  فيزياء(، وتم توجيه الكتاب ..... من رئاسة برلمان كوردس تان  ال

لوظيفته المتضمن الغاء الامر اعلاه ولكن لم يرد المدعى عليه على ذلك الكتاب لحين 

منصبه ولكن دون جدوى، لذا طلب  ا لى    لا عادتهاقامة هذه الدعوى، ورغم محاولاته  

دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بلزامه بلغاء الامر ومما جاء في قرار  

رار المميز تبين انه صحيح و موافق للقانون، اذ ان الحكم "، ولدى عطف النظر على الق

والقاضي بعفاء المدعي    عى عليهالقرار المطعون فيه والمتمثل في ال مر المصادر من المد 

وظيفته ا لى  من منصبه يعد قرارا معيبا بعيب الاختصاص اذ لا يملك المدعى عليه اضافة  

فيه حريا  المطعون  القرار  يكون  لذا  العام،  المدير  يشغل منصب  من  اعفاء  صلاحية 

بلالغاء، وحيث ان الهيئة العامة قد تبنت هذا المسلك وقررت الغاء القرار المطعون فيه 

قرار مجلس شورى  ) لذا يكون قرارها المميز صحيحا وموافقا للقانون عليه قرر تصديقه ..."

غير  ، 2018/ 12/ 4في    2018  / /هيئه عامه انضباطيه   160الاقليم الهيئة العامة بلعدد  

 . منشور( 

ومن هذا يتضح أ ن العقوبة هي من أ خطر العقوبت ومن أ جل تطبيقها يجب أ ن تستند  

ال س باب التي نص عليها القانون أ علاه ولكونها خطيرة حرص المشرع على التقيد في  ا لى  

ن ذلك يمس الحقوق الوظيفية والمالية وفي هذا فرضها لحين توافر شروط تطبيقها، ل  

للمحكمة قرار  "  الا    الس ياق  با ن  فيه  قضت  العليا  منصبه ا  دارية  من  عام  مدير  عفاء 

/  56قرار المحكمة الا دارية العليا بلعدد  ) لايس تحق التعويض عن فترة ابعاده عن الخدمة " 

  2020قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام    2020/ 7/ 22في    2018قضاء موظفين تمييز/  

 . ( 282،  2020مطبعه الوقف الحديثة، بغداد،  

ونحن من جانبنا نرى أ نه يتساوى ك من شاغلي الدرجات الخاصة مع بقي فئات الموظفين  

في خضوعهم لذات النظام الانضباطي المنصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة  

حيث جاءت هذه العقوبت محددة على سبيل الحصر لا على    ١٩٩١( لس نة  14رقم ) 

ذ تفرض هذه العقوبت على جميع   ،ا القانون( من هذ8سبيل المثال بموجب المادة ) ا 

 الموظفين دون اس تثناء والتي تبدأ  با خف العقوبت وتنتهيي با شدها. 

ويثار بهذا الصدد تساؤل مؤداه هل يجوز للوزير أ ن يفرض عقوبة من العقوبت المذكورة  

نه يقتضينا الحال   على شاغلي الدرجات الخاصة في العراق؟ للا جابة على هذا التساؤل فا 

أ ن نفرق بين حالتين : الحالة ال ولى شاغل الوظيفة العليا المعين وكالة أ ي دون اس تحصال  

مكان الوزير  موافقة مجلس الن  واب أ و مجلس الوزراء على التعيين، ففي هذا الفرض ب 

نذار أ و قطع الراتب استناداً   أ حكام قانون انضباط  ا لى  فرض عقوبة لفت النظر عليه أ و الا 

المادة ثانياً/ أ ولًا من قانون الانظباط الموظفي الدولة    : ينظر ) موظفي الدولة والقطاع العام

 . ( المعدل.   1991( لس نة  14والقطاع العام ذي الرقم ) 
صدار قرار التعيين من   أ ما الفرض الثاني فهم شاغلو الدرجات الخاصة المعينين أ صالة ب 

المدراء العامين، ا لى  مجلس النواب بلنس بة للدرجات الخاصة ومجلس الوزراء بلنس بة  

يقاع عقوبة أ شد   فينطبق الحكم المذكور عليهم، وعلى الوزير المختص في حالة الرغبة في ا 

نذار أ و قطع الراتب أ ن يرفع ال مر  و  مجلس الوزراء للموافقة على  ا لى  لفت النظر أ و الا 

 فرض عقوبة أ شد. 
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 الخاتمة . ٤

داري  الا  من موضوعات القانون    مهمبعد انتهائنا من البحث الذي انصب على موضوع  

قليم  ا  لا وهو النظام الانضباطي بذوي الدرجات الخاصة في  أ    والموضوعيالا جرائي   بشقه  

دد  نح همية الكبيرة، وعليه سوف جملة من النتائج القانونية ذات ال  ا لى  كردس تان، توصلنا 

من خلال هذه الخاتمة الموجزة أ هم ما توصلنا اليه من نتائج ومجمل ما طرحناه من مقترحات  

 بلنقاط الآتية:

 النتائج   ١.  ٤

أ ساس على طبيعة  -1 يعتمد ذلك بشكل  العليا  مفهوم موظف الدرجة  الاختلاف في 

نظام قانوني محدد، وهذا ما لمس ناه في ثنايا هذا ا لى  العمل الذي يقومون به والذي يخضع  

النظام العام، هناك أ نظمة أ خرى تتعلق أ يضا بفئات معينة من  ا لى  البحث، بل بلا ضافة  

الموظفين، لكن هذا المفهوم له سمة مشتركة، وهو السبب الذي يجعل ال شخاص الذين  

لعظم  يشغلون مناصب عليا يعتبرون العمود الفقري للنظام الا داري في الدولة، ونظراً 

 تخدام سلطتهم. مسؤولياتهم، فا ن مسؤوليتهم تزداد عندما يسيئون اس  

تولي  ا   -2 الوضع في  تلك الدرجات  ن  غير  ا ضافية  تطلب شروط  من  يمنع  لا  الخاصة 

اشخاصاً    واالمطلوبة في الترشح للوظائف العادية؛ لان من يشغلون هذه الوظائف هم ليس

عاديين بل هم ركائز النظام الاداري في الدولة ولا تقتصر اعمالهم فقط بلجانب الا دراي 

يتطلب  لذلك  كالسفراء  أ يضاً  الس ياسي  الجانب  عملية   بل  وكفاءات  معينة  شروط 

 وشهادات علمية ايضاً. 

دارية يتبين ةالعراقي اتمن خلال اس تقراء التشريع   -3 ، سواء كان الدس تور أ و قوانين ا 

يراد بعض الفئات   نما اكتفت ب  أ نها لم تحتو في طياتها على تعريف للدرجات الخاصة، وا 

قائم ومنها  المثال لا الحصر  والمحافظ  مالمحددة والتي تم ذكرها على سبيل  عام  قام ومدير 

 ونائبيه والوكلاء والمستشارين... الخ. 

أ ظهرت الدراسة أ ن سلطة التحقيق مع موظفي الدرجات الخاصة تعتبر ذات طبيعة  -4

رئاس ية وفق القانون العراقي، ويمكن لرئيس مجلس الوزراء اس تخدام هذه السلطة فضلًا  

للموظفين عن   رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممارسة هذه الصلاحية وذلك بلنس بة 

 . وكذلك الوزراء التابعين له 

ال عداد الكبيرة التي يشكلها أ صحاب   الدرجات الخاصة تس تنزف أ موالًا كثيرة من   -5

 الموازنة.

قليم تعدد العقوبت الانضباطية التي تفرض على شاغلي ذوي الدرجات الخاصة في  -6  ا 

 العراق. - كوردس تان

 المقترحات    ٢.  ٤

بشا ن اختصاص   2005( من دس تور العراق لس نة61ما حددته المادة )ا لى استناداً  -1

مجلس النواب في تعيين موظفي الدرجات العليا التابعين للحكومة الاتحادية، نتوسم أ ن 

بموظفي   يتعلق  بما  الوظيفة  هذه  بصلاحيات  المتعلقة  الا شكالية  العراقي  المشرع  يحل 

قليم وجعلها أ يضاً من اختصاص الدرجات الخاصة في ال قاليم والمحافظات غير ا لمنتظمة ب 

وفق   العراق  اعتمدها  التي  الاتحادية  الحكومة  مبدأ   مع  يتعارض  لا  لانه  المجلس  ذات 

 دس توره الدائم. 

يختص بكل ما يتعلق بلوظائف الخاصة وشاغليها واذا لم    قانونصدار  ا  نوصي المشرع   -2

يسن قانون لهذا الغرض فبالامكان أ ن ينص على ذلك في قانون الخدمة المدنية، وذلك  

 من حيث المسؤولية الواقعة على عاتقهم.  وهاالادارية التي يتمتع بها شاغل  ل همية المناصب

فضلًا عن ما ورد اعلاه نجد ان القواعد القانونية في القوانين التي تنظم الوظيفة العامة  -3

تطور الظروف  ال على الرغم من انها رصينة الا انها لم تواكب حداثة القوانين خاصة مع  

ن الس ياسة التشريعية ومن مبدأ  أ  الس ياس ية والاقتصادية التي يمر بها البلد، لذلك نجد  

الخدمة المدنية وانضباط موظفي    على القانوني  اجراء تعديلاتتتطلب  التطور القانوني  

 الدولة .   

قاعدة   -4 العمل الحكومي ووفق  لا نجاح  يس تلزم  وبما  الخاصة،  عادة هيكلية الدرجات  ا 

 تخصيص ال كاديمي، بعيداً عن المحاصصة الحزبية. 
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